


الملخص
ــع، والتوســع العمــراني غــر المنظــم، وتدهــور البنيــة  يــدة ترتبــط بالنمــو الســكاني السري ــة متزا تواجــه مدينــة بغــداد تحديــات حضري
بــن المؤسســات  التحتيــة، وضعــف كفــاءة النقــل الحــري، وتراجــع جــودة الخدمــات العامــة، فضــاً عــن تداخــل الصلاحيــات 
المســؤولة عــن إدارة العاصمــة. وعــى الرغــم مــن تعــدد القوانــن المنظمــة لــإدارة المحليــة والبلديــات والتخطيــط العمــراني، فإنهــا لا 
يــة للعــراق. ويهــدف  يــة والاقتصاد ر يســتجيب لخصوصيــة بغــداد بوصفهــا العاصمــة السياســية والإدا  متكامــاً 

ً
 قانونيــا

ً
را تشــكل إطــا

يســتند إلى مبــادئ الحوكمــة الحضريــة والتنميــة المســتدامة،  هــذا البحــث إلى تقديــم إطــار تشريعــي مقــرح لإدارة مدينــة بغــداد 
يعــزز التكامــل المؤســي، ويرفــع كفــاءة التخطيــط والتنفيــذ، ويحقــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد الحضريــة. واعتمــد البحــث  بمــا 
ــة والتجــارب  ــات العلمي ــل الواقــع الحــري والتشريعــي للعاصمــة، ومراجعــة الأدبي ــج الوصفي–التحليــي مــن خــال تحلي المنه
ر قانــون  الدوليــة ذات الصلــة، وصــولًا إلى صياغــة رؤيــة تشريعيــة قابلــة للتطبيــق في البيئــة العراقيــة. ويخلــص البحــث إلى أن إصــدا
خــاص لمدينــة بغــداد يمثــل خطــوة أساســية نحــو بنــاء منظومــة حضريــة أكــر كفــاءة ومرونــة، قــادرة عــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، 

يخيــة للعاصمــة، وتطويــر قدرتهــا التنافســية عــى المســتويين الوطــي والإقليمــي. يــز جــودة الحيــاة، وصــون الهويــة التار وتعز

المقدمة 
ر الســياسي والإداري والاقتصــادي، وتعكــس مســتوى التطور المؤســي للدولــة وقدرتها  تمثــل العواصــم الوطنيــة مراكــز صنــع القــرا
عــى إدارة مواردهــا الحضريــة بكفــاءة واســتدامة. ومــن هــذا المنطلــق، لم تعــد إدارة العواصــم في الفكــر الحــري المعــاصر تقتــر 
 ،
ً
 واضحــا

ً
 تشريعيــا

ً
را عــى تقديــم الخدمــات البلديــة أو تنفيــذ المشروعــات العمرانيــة، بــل أصبحــت عمليــة اســراتيجية تتطلــب إطــا

يــز جــودة الحيــاة. يضمــن تحقيــق التنميــة المســتدامة وتعز ومؤسســات فاعلــة، وآليــات متكاملــة للتخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة، بمــا 

 للحكــم والثقافــة 
ً
ــخ الحــري، إذ مثلــت عــر قــرون طويلــة مركــزا ي ر  في التا

ً
وتعــد بغــداد مــن أعــرق العواصــم العالميــة وأكثرهــا تأثــرا

والاقتصــاد في المنطقــة. إلا أن المدينــة واجهــت خــال العقــود الأخــرة تحديات متراكمة تمثلت في النمو الســكاني المتســارع، والتوســع 
يــاد الضغــوط عــى البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة، وتراجــع كفــاءة منظومــة النقــل الحــري، فضــاً  العمــراني غــر المنظــم، وازد

ر التنميــة الحضريــة. عــن التأثــرات المتبادلــة للأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة الــي انعكســت عــى مســا

ورغــم الجهــود الــي بذلتهــا الدولــة العراقيــة لتطويــر العاصمــة، فــإن إدارة بغــداد مــا تــزال تســتند إلى منظومــة تشريعيــة متفرقــة 
ينظــم إدارة العاصمــة بوصفهــا  توزعــت بــن قوانــن الإدارة المحليــة والبلديــات والتخطيــط العمــراني، دون وجــود قانــون موحــد 
مدينــة ذات وظائــف ســيادية واســراتيجية تختلــف عــن بقيــة المــدن العراقيــة. وقــد أدى هــذا الواقــع إلى تعــدد الجهــات المســؤولة 
عــن التخطيــط والتنفيــذ، وتداخــل الاختصاصــات، وضعــف التنســيق المؤســي، الأمــر الــذي انعكــس عــى كفــاءة اتخــاذ القــرار 

وسرعــة تنفيــذ المشروعــات التنمويــة.

 في إدارة نموهــا الحــري اعتمــدت أطــرًا تشريعيــة خاصــة تراعــي 
ً
وتشــر التجــارب الدوليــة إلى أن العواصــم الــي حققــت نجاحــا

طبيعتهــا الوظيفيــة، وتوفــر مرجعيــة مؤسســية واضحــة، وتربــط بــن التخطيــط الحــري والإدارة والتمويــل والرقابــة ضمــن رؤيــة 
يقــوم عــى مبــادئ  تنمويــة طويلــة الأمــد. ويــرز مفهــوم الحوكمــة الحضريــة بوصفــه أحــد أهــم المداخــل الحديثــة لإدارة المــدن، إذ 

الشــفافية، والمســاءلة، والمشــاركة، والتكامــل المؤســي، والاعتمــاد عــى التخطيــط الاســراتيجي في توجيــه التنميــة الحضريــة.

يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:  من ذلك، 
ً
وانطلاقا

ــج أوجــه القصــور في  ينســجم مــع مبــادئ الحوكمــة الحضريــة، ويعال يمكــن بنــاء إطــار تشريعــي متكامــل لإدارة مدينــة بغــداد  كيــف 
المنظومــة الحاليــة، ويســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة؟

يع  يــادة المــوارد الماليــة أو تنفيــذ مشــار وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن تطويــر بغــداد لا يتطلــب ز
ويحقــق  يعيــد تنظيــم إدارة العاصمــة   شــاملاً 

ً
 ومؤسســيا

ً
 تشريعيــا

ً
يســتلزم قبــل ذلــك إصلاحــا بــل  عمرانيــة جديــدة فحســب، 

التكامــل بــن التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة.



ويهدف البحث إلى:
• تحليل واقع الإدارة الحضرية والتشريعية في مدينة بغداد.	
• ر القانوني والمؤسسي الحالي.	 تشخيص أوجه القصور في الإطا
• الاستفادة من المبادئ العامة للتجارب الدولية في إدارة العواصم.	
• ينسجم مع مبادئ الحوكمة الحضرية والتنمية المستدامة.	 ح إطار تشريعي متكامل لإدارة مدينة بغداد  اقترا

ــج الوصفي–التحليــي، مــن خــال تحليــل الأدبيــات العلميــة، ومراجعــة التشريعــات ذات العلاقــة، ودراســة  واعتمــد البحــث المنه
ــاء تصــور تشريعــي  ــة في مجــال إدارة المــدن، وصــولًا إلى بن ــة للعاصمــة، مــع الاســتفادة مــن الخــرات الدولي واقــع الإدارة الحضري

ــر منظومــة إدارة بغــداد. يســهم في تطوي يمكــن أن 

وتتمثــل أهميــة هــذا البحــث في أنــه لا يقتــر عــى تشــخيص المشــكلات الحضريــة، بــل يقــدم رؤيــة تشريعيــة متكاملــة تربط بــن القانون 
يمكــن أن تدعــم جهــود تطويــر التشريعــات المتعلقــة بالعاصمــة العراقيــة،  والإدارة والتخطيــط الحــري، بمــا يجعلــه مســاهمة علميــة 

ر بــن الجهــات التشريعيــة والتنفيذيــة والمؤسســات الأكاديميــة والمهنيــة بشــأن مســتقبل إدارة مدينــة بغــداد.  للحــوا
ً
وأن تشــكل أساســا

والتشريع الحضري ر المفاهيمي للحوكمة الحضرية  الإطا
شــهدت المــدن خــال العقــود الأخــرة تحــولات متســارعة نتيجــة النمــو الســكاني والتوســع العمــراني والعولمــة والتطــور التكنولوجــي، 
رتهــا. فلــم تعــد الإدارة الحضريــة تقتــر عــى تقديــم الخدمــات البلديــة أو تنفيــذ  الأمــر الــذي أدى إلى تغــر جوهــري في فلســفة إدا
يــة والعدالــة الاجتماعيــة  يع البنيــة التحتيــة، بــل أصبحــت عمليــة متكاملــة تهــدف إلى تحقيــق التــوازن بــن التنميــة الاقتصاد مشــار
يــة البيئــة، ضمــن إطــار مؤســي وتشريعــي قــادر عــى الاســتجابة للتغــرات المتســارعة. وفي هــذا الســياق بــرز مفهــوم الحوكمــة  وحما
الحضريــة. )Urban Governance( بوصفــه أحــد أهــم المداخــل الحديثــة لإدارة المــدن، لمــا يوفــره مــن آليــات تضمــن التنســيق بــن 

المؤسســات المختلفــة، وتعــزز المشــاركة المجتمعيــة، وترفــع كفــاءة اتخــاذ القــرار

ــة  ــن الجهــات الحكومي ــات الــي تنظــم العلاقــة ب ــة بأنهــا منظومــة مــن القواعــد والمؤسســات والعملي وتعــرف الحوكمــة الحضري
ــادئ الكفــاءة والشــفافية  يحقــق مب ــة، بمــا  ــة الحضري ــة في إدارة التنمي والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني والمؤسســات الأكاديمي
يقــوم عــى الشراكــة  يــة التقليديــة إلى نمــوذج  والمســاءلة والمشــاركة وســيادة القانــون. ويمثــل هــذا المفهــوم انتقــالًا مــن الإدارة المركز

ــح إدارة أكــر مرونــة واســتجابة لاحتياجــات المجتمــع. يتي ر، بمــا  والتنســيق وتكامــل الأدوا

يــع  يعتمــد عــى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية، أهمهــا وضــوح توز وتؤكــد الأدبيــات الحديثــة أن نجــاح الحوكمــة الحضريــة 
والاعتمــاد عــى التخطيــط  والمشــاركة الفاعلــة لأصحــاب المصلحــة،  والمســاءلة المؤسســية،  ر،  وشــفافية اتخــاذ القــرا الصلاحيــات، 
 بأهــداف 

ً
ــا  وثيق

ً
رتباطــا ــة ا ــط الحوكمــة الحضري ــة. كمــا ترتب ــة في إدارة المدين ــات الحديث ــات والتقني الاســراتيجي، واســتخدام البيان

 
ً
يدعــو إلى جعــل المــدن أكــر شــمولًا وأمانــا التنميــة المســتدامة، ولا ســيما الهــدف الحــادي عــر مــن أهــداف الأمــم المتحــدة، الــذي 

وقــدرة عــى الصمــود واســتدامة.

بــن  ينظــم العلاقــة  ر القانــوني الــذي  يشــكل الإطــا ويعــد التشريــع الحــري أحــد المرتكــزات الرئيســة للحوكمــة الحضريــة، إذ 
المؤسســات العامــة، ويحــدد اختصاصاتهــا، ويبــن حقــوق وواجبــات الأطــراف المختلفــة، ويوفــر الأســاس القانــوني لإعــداد المخططــات 
ــح الإدارة الحضريــة عرضــة لتداخــل الصلاحيــات،  العمرانيــة وتنفيذهــا ومراقبــة تطبيقهــا. ومــن دون تشريــع واضــح ومتــوازن، تصب
يــؤدي إلى انخفــاض كفــاءة التخطيــط والتنفيــذ  ر، وضعــف التنســيق بــن الجهــات التنفيذيــة، وهــو مــا  وتعــدد مراكــز اتخــاذ القــرا

رتفــاع كلفــة التنميــة. وا

وتتمــز العواصــم الوطنيــة بخصائــص تختلــف عــن بقيــة المــدن، فهــي تضــم مؤسســات الدولــة العليــا، وتمثــل مركــز النشــاط الســياسي 
، ويســتلزم وجود تشريعات خاصة تراعــي هذه الخصوصية. 

ً
رتهــا أكــر تعقيــدا والإداري والاقتصــادي والثقــافي، الأمــر الــذي يجعــل إدا

ر قوانــن مســتقلة لتنظيــم عواصمهــا، بحيــث تحــدد بوضــوح الهيــكل المؤســي، وآليــات  ولذلــك اتجهــت العديــد مــن الــدول إلى إصــدا
يــة والإدارة المحليــة، ومســؤوليات الجهــات المختلفــة في التخطيــط والتنفيــذ والرقابة. التنســيق بــن الحكومــة المركز



يــة البيئــة، وإدارة  يمتــد إلى توجيــه التنميــة المكانيــة، وحما يــة، بــل  ر يقتــر دور التشريــع الحــري عــى تنظيــم العلاقــات الإدا ولا 
المــوارد الطبيعيــة، وصيانــة الــراث العمــراني، وتنظيــم الاســتثمار، وتحســن جــودة الخدمــات العامــة. ولذلــك فــإن التشريــع الفاعــل 
يمثــل أداة للتنظيــم، ويؤثــر بصــورة مبــاشرة في قــدرة المــدن عــى جــذب الاســتثمار وتحقيــق العدالــة  يمثــل أداة للتنميــة بقــدر مــا 

يــز القــدرة التنافســية. المكانيــة وتعز

يع خدميــة  يتطلــب تحديــث المخططــات العمرانيــة أو تنفيــذ مشــار يمكــن القــول إن تطويــر مدينــة بغــداد لا  وفي ضــوء مــا تقــدم، 
ينســجم مــع مبــادئ الحوكمــة الحضريــة  يســتلزم إعــادة بنــاء المنظومــة التشريعيــة الــي تحكــم إدارة العاصمــة، بمــا  فحســب، وإنمــا 
بــن التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الإطــار التشريعــي المقــرح في هــذه  ويؤســس لعلاقــة أكــر تكامــاً 
ــة شــاملة لإصــاح منظومــة إدارة بغــداد، وجعلهــا أكــر قــدرة عــى الاســتجابة  ــل رؤي ــوني، ب ــل قان يمثــل مجــرد تعدي الدراســة لا 

ــات المســتقبلية. ــة المســتدامة والتحدي ــات التنمي لمتطلب

يشــكل الحلقــة الــي تربــط بــن الرؤيــة الاســراتيجية والتنفيــذ  ينطلــق البحــث مــن أن التشريــع الحــري الفاعــل   عــى ذلــك، 
ً
وتأسيســا

ويضمــن  يحــدد المســؤوليات،  واضــح  بوجــود إطــار قانــوني   
ً
بغــداد ســيظل مرهونــا في  وأن نجــاح أي إصــاح حــري  المؤســي، 

ية السياســات، ويعــزز التنســيق بــن مختلــف الجهــات ذات العلاقــة. ومــن ثــم، فــإن الانتقــال إلى مناقشــة واقــع بغــداد في  ر اســتمرا
 لبنــاء الإطــار التشريعــي المقــرح.

ً
يــة الــي تــم عرضهــا في هــذا القســم، تمهيــدا  للمفاهيــم النظر

ً
 عمليــا

ً
يــأتي بوصفــه تطبيقــا القســم التــالي 

والتشريعية والتحديات المؤسسية  رة مدينة بغداد  واقع إدا
يــة وثقافيــة تجعلهــا محــور التنميــة  يــة واقتصاد ر وتــؤدي وظائــف سياســية وإدا بغــداد أكــر تجمــع حــري في العــراق،  تمثــل 
رتهــا أو في التشريعــات المنظمــة لهــا، الأمــر  يرافقــه تطــور مماثــل في منظومــة إدا الوطنيــة. إلا أن نمــو المدينــة خــال العقــود الماضيــة لم 
ــج عــن ذلــك تراكــم مشــكلات  الــذي أدى إلى اتســاع الفجــوة بــن متطلبــات التنميــة الحضريــة والقــدرات المؤسســية القائمــة. وقــد نت

عمرانيــة وخدميــة وبيئيــة، انعكســت بصــورة مبــاشرة عــى كفــاءة المدينــة وجــودة الحيــاة فيهــا.

 مــن التشريعــات 
ً
ورغــم اعتمــاد بغــداد عــى منظومــة قانونيــة تشــمل قوانــن الإدارة المحليــة والبلديــات والتخطيــط العمــراني وعــددا

يــا محــددة، ولم تصُمــم لتشــكيل إطــار قانــوني متكامــل  بصــورة متفرقــة لمعالجــة قضا القطاعيــة، فــإن هــذه المنظومــة تطــورت 
يــة، خلــق  يــع المســؤوليات بــن أمانــة بغــداد، ومحافظــة بغــداد، والــوزارات القطاعيــة، والهيئــات المركز لإدارة العاصمــة. كمــا أن توز
ر، ممــا أثــر في كفــاءة التخطيــط والتنفيــذ وأضعــف القــدرة عــى إدارة  حالــة مــن تداخــل الاختصاصــات وتعــدد مراكــز اتخــاذ القــرا

المشروعــات الإســراتيجية.

التحديات المؤسسية
بــرز التحديــات الــي تواجــه الإدارة الحضريــة. فغيــاب مرجعيــة مؤسســية  يعُــد تعــدد الجهــات المســؤولة عــن إدارة بغــداد مــن أ
يع، فضــاً عــن صعوبــة تحديــد  وتأخــر تنفيــذ المشــار بــن المؤسســات،  ر الصلاحيــات، وضعــف التنســيق  يــؤدي إلى تكــرا موحــدة 
يــؤدي في كثــر مــن الأحيــان إلى غيــاب الرؤيــة المشــركة،  المســؤولية عنــد تعثرهــا. كمــا أن اختــاف الأولويــات بــن الجهــات المختلفــة 

ــوب. ــر التنمــوي المطل ــة لا تحقــق الأث يع جزئي فتُنفــذ مشــار

وتنعكــس هــذه الإشــكالية بصــورة واضحــة في إعــداد الخطــط الحضريــة، إذ تعمــل كل مؤسســة ضمــن اختصاصهــا القانــوني دون 
يــة  يضمــن التكامــل بــن التخطيــط العمــراني، وإدارة النقــل، والإســكان، والبنيــة التحتيــة، والاســتثمار، وحما وجــود إطــار مؤســي 

ــح المعالجــات آنيــة بــدلًا مــن أن تكــون إســراتيجية. البيئــة. ونتيجــة لذلــك، تغيــب الرؤيــة الشــاملة لإدارة المدينــة، وتصب

والخدمية التحديات العمرانية 
ر المناطــق غــر   تجــاوز في كثــر مــن الأحيــان حــدود المخطــط الأســاسي، ممــا أدى إلى انتشــا

ً
 متســارعا

ً
 عمرانيــا

ً
شــهدت بغــداد توســعا

ــد الضغــط عــى الخدمــات العامــة. كمــا أســهم النمــو الســكاني في رفــع الطلــب  ي ــة، وتزا المنظمــة، والتجــاوز عــى الأراضي الزراعي
يــادة بالسرعــة المطلوبــة. عــى الســكن والبنيــة التحتيــة والنقــل، في وقــت لم تتمكــن فيــه المؤسســات المختصــة مــن مواكبــة هــذه الز



، إذ تعتمــد المدينــة بصــورة كبــرة عــى المركبــات الخاصــة، في ظــل محدوديــة وســائل 
ً
ويعــد النقــل الحــري مــن أكــر القطاعــات تأثــرا

رتفــاع كلــف التنقــل واســتهلاك الطاقــة. كمــا تعــاني شــبكات  يــة وا النقــل الجماعــي، الأمــر الــذي أدى إلى تفاقــم الاختناقــات المرور
يــدة نتيجــة تقــادم أجــزاء كبــرة منهــا وعــدم توافقهــا مــع حجــم النمــو العمــراني. الميــاه والــرف الصحــي والكهربــاء مــن ضغــوط متزا

ر التشريعي القصور في الإطا
ــة،  ــة تنظــم قطاعــات منفصل ــن الحالي ــاب التكامــل بينهــا. فالقوان يكمــن التحــدي الرئيــس في نقــص التشريعــات، وإنمــا في غي لا 
ر، والنقــل، والبيئــة،  يربــط بــن التخطيــط الحــري، والإدارة المحليــة، والاســتثما  

ً
 موحــدا

ً
 قانونيــا

ً
را بينمــا تتطلــب إدارة العاصمــة إطــا

والــراث، ضمــن رؤيــة مؤسســية واحــدة.

ــة الأمــد  ــة إســراتيجية طويل ــن المؤسســات، ولا تفــرض إعــداد رؤي ــات واضحــة للتنســيق ب كمــا أن التشريعــات القائمــة لا توفــر آلي
يــة. ونتيجــة لذلــك، تبقــى إدارة المدينــة  للعاصمــة، ولا تعتمــد مــؤشرات لقيــاس الأداء الحــري أو مراجعــة السياســات بصــورة دور

رتباطهــا بخطــط تنمويــة مســتدامة. يــة الآنيــة أكــر مــن ا ر مرتبطــة بالقــرارات الإدا

الحاجة إلى قانون خاص لمدينة بغداد
يختلــف عــن التشريعــات المنظمــة لبقيــة  يــة العــراق تفــرض تبــي نمــوذج تشريعــي  إن خصوصيــة بغــداد بوصفهــا عاصمــة جمهور
يتطلــب  المــدن. فالعاصمــة تضــم مؤسســات الدولــة العليــا، وتمثــل المركــز الرئيــس للنشــاط الاقتصــادي والثقــافي، الأمــر الــذي 
ر المؤســي  يحــدد بوضــوح مســؤوليات الجهــات المختلفــة، ويضمــن التكامــل بــن التخطيــط والتنفيــذ، ويعــزز الاســتقرا  

ً
 قانونيــا

ً
را إطــا

ية السياســات العامــة. ر واســتمرا

يهــدف إلى إعــادة تنظيــم العلاقــة بــن المؤسســات القائمــة،  ر قانــون خــاص إنشــاء طبقــة جديــدة مــن الإدارة، بــل  يعــي إصــدا ولا 
يرفــع كفــاءة إدارة المدينــة ويعــزز  ، واعتمــاد آليــات للتنســيق والمتابعــة والتقييــم، بمــا 

ً
وتحديــد الاختصاصــات بصــورة أكــر وضوحــا
يعها الإســراتيجية. قدرتهــا عــى تنفيــذ مشــار

 عــى مــا تقــدم، يمكــن القــول إن معظــم التحديــات الــي تواجــه بغــداد ليســت ناتجــة عــن نقــص المــوارد أو ضعــف الخــرات 
ً
وتأسيســا

الفنيــة فحســب، وإنمــا ترتبــط بغيــاب إطــار تشريعــي ومؤســي متكامــل. ومــن هنــا، فــإن الانتقــال إلى صياغــة إطــار تشريعــي جديــد 
يتنــاول   لإصــاح الإدارة الحضريــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. ولذلــك، 

ً
يعــد مدخــاً أساســيا  فحســب، بــل 

ً
 تنظيميــا

ً
را يمثــل خيــا لا 

 إلى مبــادئ الحوكمــة الحضريــة وأفضــل الممارســات الدوليــة، مــع مراعــاة 
ً
القســم التــالي ملامــح الإطــار التشريعــي المقــرح، مســتندا

يــة والقانونيــة للعاصمــة العراقيــة. ر الخصوصيــة الإدا

والدروس المستفادة لمدينة بغداد رة العواصم  التجارب الدولية في إدا
تشــرك العواصــم العالميــة في كونهــا مراكــز للســلطة السياســية والإدارة والاقتصــاد والثقافــة، إلا أن خصوصيــة وظائفهــا وتعقيــد 
رتهــا. ورغــم اختــاف النظم السياســية  بنيتهــا الحضريــة فرضــا عــى العديــد مــن الــدول اعتمــاد أطــر تشريعيــة ومؤسســية خاصــة لإدا
يــة، فــإن التجــارب الدوليــة تكشــف وجــود مبــادئ مشــركة تقــوم عــى وضــوح المســؤوليات، والتكامــل المؤســي، والتخطيــط  ر والإدا
الإســراتيجي، والاعتمــاد عــى التشريــع بوصفــه الأداة الرئيســة لتنظيــم التنميــة الحضريــة. ولا تهــدف هــذه الدراســة إلى نقــل تلــك 

يمكــن تكييفهــا مــع الواقــع العــراقي. التجــارب بصــورة حرفيــة، بــل إلى اســتخلاص الــدروس الــي 

تجربة لندن )المملكة المتحدة(
يــة والإدارة  ينظــم العلاقــة بــن الحكومــة المركز  في إدارة العاصمــة مــن خــال وجــود إطــار تشريعــي 

ً
 متقدمــا

ً
تمثــل لنــدن نموذجــا

المحليــة، ويحــدد بوضــوح اختصاصــات المؤسســات المختلفــة. ويقــود إدارة المدينــة عمــدة منتخــب وهيئــة تشريعيــة محليــة، في حــن 
ــح.. يــة والبيئيــة ضمــن إطــار تنســيقي واض تتــولى مؤسســات متخصصــة مســؤولية النقــل والتخطيــط والتنميــة الاقتصاد

يــة، مــع اســتخدام مــؤشرات أداء  يتــم تحديثهــا بصــورة دور ويتمــز النمــوذج البريطــاني بالاعتمــاد عــى خطــط إســراتيجية ملزمــة، 



ــح التشريــع مشــاركة واســعة للقطــاع الخــاص والجامعــات والمجتمــع المــدني في  يتي لقيــاس كفــاءة تنفيــذ السياســات العامــة. كمــا 
ية التنميــة ويحــد مــن تأثــر التغــرات السياســية قصــرة الأجــل. ر يعــزز اســتمرا إعــداد السياســات الحضريــة، الأمــر الــذي 

ــن  ــات ويضمــن التنســيق ب يحــدد الصلاحي ــوني  ــة واضحــة، مدعومــة بإطــار قان ــدرس المســتفاد لبغــداد.: إن وجــود جهــة قيادي ال
 لرفــع كفــاءة إدارة العاصمــة

ً
 أساســيا

ً
يعــد شرطــا المؤسســات، 

تجربة باريس )فرنسا(
يــز التكامــل بــن المدينــة وضواحيهــا مــن خــال إنشــاء  يــس خــال الســنوات الأخــرة إصلاحــات مؤسســية هدفــت إلى تعز شــهدت بار
يــا النقــل والإســكان والبيئــة والتخطيــط العمــراني عــى مســتوى حــري  ، بمــا يســمح بالتعامــل مــع قضا

ً
يــة أكــر تنســيقا ر هيــاكل إدا

يــة التقليديــة فقــط. ر شــامل، وليــس ضمــن الحــدود الإدا

بالاســتثمار في النقــل العــام،  وتــرز أهميــة هــذه التجربــة في اعتمادهــا عــى التخطيــط طويــل الأمــد، وربــط التنميــة الحضريــة 
يخيــة للمدينــة. يــة الــراث العمــراني، وتحســن جــودة الفضــاءات العامــة، مــع المحافظــة عــى الهويــة التار وحما

 بــن 
ً
ينبغــي أن تنظــر إلى بغــداد بوصفهــا منظومــة حضريــة متكاملــة، تتطلــب تنســيقا الــدرس المســتفاد لبغــداد.: إن إدارة العاصمــة 

يع النقــل والإســكان والخدمــات ضمــن رؤيــة واحــدة يــة، وربــط مشــار ر مختلــف الوحــدات الإدا

تجربة سنغافورة
بــرز النمــاذج العالميــة في التكامــل بــن التشريــع والتخطيــط الحــري، حيث ترتكــز إدارة المدينة على مؤسســات  تعــد ســنغافورة مــن أ
تتمتــع بصلاحيــات واضحــة، وتســتند إلى قوانــن مرنــة تســمح بتحديــث السياســات وفــق المتغــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ويتمــز 
هــذا النمــوذج بالاعتمــاد عــى البيانــات الرقميــة ونظــم المعلومــات الجغرافيــة، وربــط اســتعمالات الأراضي بالبنيــة التحتيــة والنقــل 

يــة البيئــة وتحقيــق كفــاءة اســتخدام المــوارد. يــر صارمــة لحما والاســتثمار، مــع تطبيــق معا

 تدعــم التحــول الرقمــي، وتلــزم باســتخدام قواعــد البيانــات 
ً
يتضمــن القانــون المقــرح نصوصــا ينبغــي أن  الــدرس المســتفاد لبغــداد: 

ر وتقليــل الهــدر في المــوارد يســهم في رفــع كفــاءة اتخــاذ القــرا المكانيــة في التخطيــط الحــري، بمــا 

يا الجنوبية( تجربة سيؤول )كور
ر، واعتمــاد التقنيــات  يــز الشــفافية، وإشراك المواطنــن في صنــع القــرا  للحوكمــة الحضريــة مــن خــال تعز

ً
 كبــرا

ً
أولــت ســيؤول اهتمامــا

الرقميــة في إدارة الخدمــات العامــة، فضــاً عــن تطويــر منظومــة متقدمــة للنقــل الجماعي وربطها بسياســات اســتعمالات الأراضي.

ــادة ثقــة المجتمــع بالمؤسســات العامــة، ورفــع جــودة الخدمــات، وتحقيــق  ي ــج في تحســن كفــاءة الإدارة، وز وقــد أســهم هــذا النه
ــة. مســتويات متقدمــة مــن الاســتدامة الحضري

يــز المشــاركة المجتمعيــة، وإتاحــة المعلومــات، واعتمــاد  يقــرن بتعز يجــب أن  الــدرس المســتفاد لبغــداد: إن نجــاح أي إصــاح تشريعــي 
يعــزز الشــفافية والمســاءلة نظــم رقميــة للمتابعــة والتقييــم، بمــا 

وإمكانات توظيفها في بغداد الدروس المستفادة 
يرتبــط بنمــوذج إداري واحــد، وإنمــا بمجموعــة مــن المبــادئ المشــركة الــي  ــح التجــارب الســابقة أن نجــاح إدارة العواصــم لا  توض
يمكــن الاســتفادة مــن هــذه التجــارب مــن خــال بنــاء إطــار تشريعــي  يمكــن تكييفهــا مــع الخصوصيــات الوطنيــة. وفي حالــة بغــداد، 

يقــوم عــى:
• تحديد واضح لاختصاصات المؤسسات ومنع تداخل الصلاحيات.	
• إنشاء جهة تنسيقية عليا تقود التنمية الحضرية للعاصمة.	



• اعتماد رؤية إستراتيجية طويلة الأمد تتجاوز الدورات الحكومية.	
• ربط التخطيط العمراني بسياسات النقل والإسكان والاستثمار والبيئة.	
• يز التحول الرقمي واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة المدينة.	 تعز
• إشراك الجامعات والنقابات المهنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إعداد السياسات الحضرية.	
• اعتماد مؤشرات أداء حضرية وتقييم دوري لقياس مستوى الإنجاز وكفاءة التنفيذ.	

ومــن المهــم التأكيــد أن الاســتفادة مــن الخــرات الدوليــة لا تعــي استنســاخها، وإنمــا تكييــف مبادئهــا بمــا يتوافــق مــع البيئــة القانونيــة 
يخيــة وسياســية واجتماعيــة. ومــن ثــم، فــإن  يراعــي مكانــة بغــداد بوصفهــا عاصمــة ذات خصوصيــة تار يــة العراقيــة، وبمــا  ر والإدا
يكــون بديــاً عــن الحلــول الوطنيــة المســتندة إلى  يســاعد في صياغــة إطــار تشريعــي معــاصر، دون أن   

ً
هــذه التجــارب تشــكل مرجعــا
احتياجــات المدينــة وإمكاناتهــا.

ر المؤسسيأبرز عناصر النجاحالدروس المستفادة لبغداد المدينةالأطا

لندنهيئة لندن الكبرىقيادة أستراتيجية موحدةإنشاء هيئة عليا للعاصمة

باريسمتروبول باريس الكبرىتكامل العاصمة والضواحيتوحيد السياسات الحضرية

سيؤولحكومة العاصمةالأدارة الرقمية والبياناتالتحول الرقمي والأدارة الذكية

سنغافورةهيئة إعادة التطوير الحضريالتخطيط الطويل الأمد2050إعادة رؤية بغداد

رة مدينة بغداد ر التشريعي المقترح لإدا الإطا
بغــداد لا تعــود إلى نقــص المــوارد أو  ــج التحليــل الــواردة في الأقســام الســابقة إلى أن التحديــات الــي تواجــه مدينــة  تشــر نتائ
ينظــم إدارة العاصمــة ويحــدد  يــة الإمكانــات الفنيــة فحســب، وإنمــا ترتبــط بصــورة أساســية بغيــاب إطــار تشريعــي متكامــل  محدود
يبــدأ بإصــاح البنيــة القانونيــة الــي تحكــم  ينبغــي أن  العلاقــة بــن المؤسســات المختلفــة. ولذلــك فــإن أي مــروع لإصــاح بغــداد 

ر السياســات، وتحقيــق التكامــل بــن التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة. يضمــن وضــوح المســؤوليات، واســتقرا رتهــا، بمــا  إدا

فلسفة القانون المقترح
يقــوم القانــون المقــرح عــى اعتبــار بغــداد مدينــة ذات طبيعــة اســتثنائية، تختلــف عــن بقيــة المــدن العراقيــة بحكــم كونهــا العاصمــة 
يراعــي هــذه  ــع خــاص  ينبغــي أن تســتند إلى تشري رتهــا  ــم، فــإن إدا ــة. ومــن ث ــة للدول ــة والثقافي ي ــة والاقتصاد ي ر السياســية والإدا

 للتنســيق والعمــل المشــرك.
ً
 واضحــا

ً
را ــح المؤسســات المعنيــة إطــا الخصوصيــة، ويمن

يــادة التعقيــد المؤســي، بــل إلى إعــادة تنظيــم العلاقــة بــن المؤسســات  ز يــة جديــدة أو  ر يهــدف القانــون إلى اســتحداث مســتويات إدا ولا 
القائمــة، وتحديــد مســؤولياتها بصــورة دقيقــة، ووضــع آليــات ملزمــة للتنســيق، بمــا يمنع تضارب القــرارات ويعزز كفــاءة الإدارة الحضرية.

ر التشريعي المبادئ الحاكمة للإطا
يستند القانون إلى المبادئ الآتية: يقترح البحث أن 

• وحدة إدارة العاصمة وتكاملها المؤسسي.	
• يع الاختصاصات ومنع تداخل الصلاحيات.	 وضوح توز
• اعتماد التخطيط الإستراتيجي طويل الأمد.	
• الالتزام بمبادئ الحوكمة الحضرية والشفافية والمساءلة.	
• ية البيئة والتراث الثقافي والعمراني.	 حما
• يز المشاركة المجتمعية وإشراك الجامعات والنقابات المهنية في رسم السياسات.	 تعز
• دعم الاستثمار المستدام وتحسين البيئة الاقتصادية.	
• اعتماد التحول الرقمي والبيانات المكانية في التخطيط والإدارة.	

يضمن اتساقه مع متطلبات التنمية الحديثة. وتشكل هذه المبادئ الأساس الذي تبنى عليه بقية أحكام القانون، بما 



الهيكل المؤسسي المقترح
رســم السياســات الحضريــة  بوصفــه الجهــة العليــا المســؤولة عــن  بغــداد  يقــرح البحــث إنشــاء المجلــس الأعــى لتطويــر مدينــة 
ــوزارات ذات العلاقــة، إضافــة إلى  ــة بغــداد، ومحافظــة بغــداد، وال ــوزراء، وأمان يضــم ممثلــن عــن مجلــس ال للعاصمــة، عــى أن 

خــراء مســتقلين وممثلــن عــن الجامعــات والنقابــات المهنيــة.
ويتولى المجلس المهام الآتية:

• إعداد الرؤية الإستراتيجية طويلة الأمد للعاصمة.	
• اعتماد المخطط الهيكلي ومتابعة تحديثه.	
• تنسيق المشروعات الإستراتيجية بين الجهات الحكومية.	
• متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية.	
• ير سنوي عن مؤشرات الأداء الحضري.	 ر تقر إصدا
• ح التعديلات التشريعية اللازمة لمواكبة المتغيرات.	 اقترا

يحقــق  ويهــدف هــذا المجلــس إلى توفــر قيــادة مؤسســية موحــدة، دون المســاس بالاختصاصــات التنفيذيــة للجهــات القائمــة، بمــا 
التكامــل بــدلًا مــن الازدواجيــة.

رة التنمية وإدا التخطيط الحضري 
ينــص القانــون عــى إلــزام جميــع الجهــات الحكوميــة بالعمــل وفــق رؤيــة إســراتيجية موحــدة لمدينــة بغــداد تمتــد حــى  ينبغــي أن 

يــة والبيئيــة. عــام 2050، مــع مراجعتهــا كل خمــس ســنوات في ضــوء المتغــرات الســكانية والاقتصاد

ر، وإدارة المــوارد  يربــط القانــون بــن التخطيــط العمــراني، وسياســات الإســكان، والنقــل، والبنيــة التحتيــة، والاســتثما يجــب أن  كمــا 
ــج تنمــوي متكامــل، وليــس مبــادرات منفصلــة.  مــن برنام

ً
يع جــزءا ــح جميــع المشــار الطبيعيــة، بحيــث تصب

ويؤكــد البحــث ضرورة اعتمــاد نظــم المعلومــات الجغرافيــة. )GIS( وقواعــد البيانــات الحضريــة في إعــداد الخطــط واتخــاذ القــرارات، 
بمــا يرفــع مــن كفــاءة الإدارة ويعــزز الشــفافية

ر الحضري والاستثما رة المالية  الإدا
ينبغــي أن يتضمــن القانــون  يع الإســراتيجية. لذلــك  لا يمكــن تحقيــق التنميــة الحضريــة دون إطــار مــالي واضــح يدعــم تنفيــذ المشــار
زنــات متعــددة الســنوات، وتشــجيع الشراكــة بــن القطاعــن  يع العاصمــة، وآليــات إعــداد الموا  تنظــم مصــادر تمويــل مشــار

ً
أحكامــا

زنــات الســنوية التقليديــة. يضمــن اســتدامة التمويــل ويقلــل مــن الاعتمــاد عــى الموا العــام والخــاص، بمــا 

يوفــر القانــون بيئــة تنظيميــة مســتقرة لجــذب الاســتثمار في مجــالات الإســكان، والنقــل، والطاقــة، وإعــادة تأهيــل  ينبغــي أن  كمــا 
المناطــق الحضريــة، مــع ضمــان توافــق هــذه الاســتثمارات مــع الرؤيــة الإســراتيجية للعاصمــة.

والمدينة الذكية التحول الرقمي 
 تلــزم 

ً
يتضمــن القانــون نصوصــا ينبغــي أن  ولذلــك  ــح التحــول الرقمــي أحــد المرتكــزات الأساســية لإدارة المــدن المعــاصرة،  أصب

يع، وإدارة البيانــات الحضريــة. ر التراخيــص، ومتابعــة المشــار المؤسســات باســتخدام الأنظمــة الرقميــة في إدارة الخدمــات، وإصــدا

ــح تبــادل البيانــات بــن المؤسســات، وتوفــر معلومــات محدثــة  يقــرح البحــث إنشــاء منصــة رقميــة موحــدة لمدينــة بغــداد، تتي كمــا 
ر، وتعــزز الشــفافية أمــام المواطنــن والمســتثمرين. تدعــم اتخــاذ القــرا

والتقييم المتابعة 
يــر ســنوي  إن نجــاح أي تشريــع يعتمــد عــى وجــود آليــات واضحــة للمتابعــة والتقييــم. ولذلــك ينبغــي أن ينــص القانــون عــى إعــداد تقر

عــن حالــة مدينــة بغــداد يتضمــن مــؤشرات أداء في مجــالات النقــل، والإســكان، والخدمــات، والبيئة، والاســتثمار، وجــودة الحياة.



يــة، وتحديــد جوانــب  ــح تقييــم الأداء بصــورة دور يتي يقــرح البحــث إنشــاء نظــام مســتقل لمراجعــة تنفيــذ الخطــط الإســراتيجية،  كمــا 
ية التطويــر المؤســي. ر ح الإجــراءات التصحيحيــة، بمــا يضمــن اســتمرا القصــور، واقــرا

ر التشريعي المقترح الأثر المتوقع للإطا
ر التشريعي في : يسهم تطبيق هذا الإطا من المتوقع أن 

• توحيد المرجعية القانونية لإدارة العاصمة.	
• رفع كفاءة التنسيق بين المؤسسات الحكومية.	
• يع الإستراتيجية.	 تسريع تنفيذ المشار
• تحسين جودة التخطيط الحضري.	
• يز الشفافية والمساءلة.	 تعز
• يادة جاذبية بغداد للاستثمار.	 ز
• ية التراث والبيئة الحضرية.	 حما
• يز القدرة التنافسية للعاصمة.	 تحسين جودة الحياة وتعز

 لإعــادة بنــاء منظومــة إدارة 
ً
 وطنيــا

ً
را يشــكل إطــا يــة، بــل  ر يمثــل مجــرد معالجــة قانونيــة لمشــكلة إدا وبذلــك فــإن القانــون المقــرح لا 

مدينــة بغــداد وفــق مبــادئ الحوكمــة الحضريــة والتنميــة المســتدامة، ويؤســس لمرحلــة جديــدة تقــوم عــى التخطيــط طويــل الأمــد، 
والتكامــل المؤســي، والإدارة القائمــة عــى البيانــات، والشراكــة بــن الدولــة والمجتمــع.

ر التشريعي المقترح وآليات تنفيذ الإطا متطلبات 
الإرادة السياسية والدعم المؤسسي

• أهمية تبني الحكومة والسلطة التشريعية للقانون.	
•  عن تغير الحكومات.	

ً
ية السياسات بعيدا ر ضمان استمرا

ح المؤسسي الإصلا
• إعادة تنظيم العلاقة بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد والوزارات.	
• بناء هيكل مؤسسي واضح للصلاحيات.	

التمويل المستدام
• تنويع مصادر التمويل.	
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص.	
• يع الحضرية.	 استثمار الأراضي والمشار

بناء القدرات
• يب الكوادر.	 تدر
• تطوير المهارات في التخطيط الحضري.	
• يز التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث.	 تعز

 التحول الرقمي
• 	)GIS( .نظم المعلومات الجغرافية
• قواعد البيانات الحضرية	
• الحكومة الإلكترونية	
• مؤشرات الأداء الحضري	



المشاركة المجتمعية
• دور المواطنين	
• دور النقابات المهنية	
• دور الجامعات	
• دور القطاع الخاص	

المتابعة والتقييم
• ير سنوي عن حالة بغداد	 إعداد تقر
• مراجعة الخطة كل خمس سنوات	
• مؤشرات قياس الأداء	
• مراجعة التشريعات عند الحاجة	

الاستنتاجات
في ضــوء التحليــل الــذي قدمــه البحــث لواقــع إدارة مدينــة بغــداد، ومراجعــة الأدبيــات ذات العلاقــة، والاســتفادة مــن التجــارب 

يمكــن اســتخلاص الاســتنتاجات الآتيــة: الدوليــة، 
• تعــاني مدينــة بغــداد مــن تحديــات حضريــة متشــابكة تتجــاوز الجوانــب العمرانيــة والخدميــة، وترتبــط بصــورة مبــاشرة بغيــاب 	

إطــار تشريعــي ومؤســي متكامــل لإدارة العاصمــة.
• إن تعــدد التشريعــات النافــذة وتــوزع الاختصاصــات بــن المؤسســات المختلفــة أدى إلى ضعــف التنســيق، وتداخــل المســؤوليات، 	

 عــى إدارة التنميــة الحضريــة.
ً
وانخفــاض كفــاءة التخطيــط والتنفيــذ، الأمــر الــذي انعكــس ســلبا

• يحــدد بوضــوح الصلاحيــات، ويؤســس 	 يعتمــد عــى وجــود تشريــع خــاص  أظهــرت التجــارب الدوليــة أن نجــاح إدارة العواصــم 
لمرجعيــة مؤسســية موحــدة، ويضمــن التكامــل بــن التخطيــط والإدارة والتنفيــذ.

• والمســاءلة، 	 بغــداد، لمــا تقــوم عليــه مــن مبــادئ الشــفافية،   لإصــاح إدارة مدينــة 
ً
 مناســبا

ً
را تمثــل الحوكمــة الحضريــة إطــا

البيانــات. عــى  القائمــة  والإدارة  الإســراتيجي،  والتخطيــط  والمشــاركة، 
• 	 

ً
باعتبــاره مشروعــا بــل   ،

ً
 محــدودا

ً
ينظــر إليــه بوصفــه تعديــاً تشريعيــا ينبغــي أن  بغــداد لا  ر قانــون خــاص لمدينــة  إن إصــدا

ــة والســلطات  بــن مؤسســات الدول ــم منظومــة إدارة العاصمــة، ويؤســس لعلاقــة أكــر تكامــاً  ــد تنظي يعي  شــاملاً 
ً
ــا إصلاحي
المحليــة.

• يعتمــد نجــاح الإطــار التشريعــي المقــرح عــى توافــر إرادة سياســية داعمــة، وإصــاح مؤســي متــدرج، وتمويــل مســتدام، 	
ية تنفيــذ السياســات الحضريــة. ر يضمــن اســتمرا وتطويــر القــدرات البشريــة، وتبــي التحــول الرقمــي، بمــا 

•  لتطويــر مــروع قانــون متكامــل لإدارة مدينــة بغــداد، مــع 	
ً
 علميــا

ً
يشــكل أساســا يمكــن أن   

ً
 أوليــا

ً
 تشريعيــا

ً
را يقــدم البحــث إطــا

ر المؤســي والمراجعــة التشريعيــة. إمكانيــة تطويــره مــن خــال الحــوا

التوصيات
يأتي : يوصي الباحث بما  ج البحث،   إلى نتائ

ً
استنادا

• بــن الجهــات 	 يحــدد بوضــوح الهيــكل المؤســي للعاصمــة، وينظــم العلاقــة  إعــداد مــروع قانــون خــاص بمدينــة بغــداد 
والتشريعيــة ذات الصلــة. التنفيذيــة 

• إنشــاء المجلــس الأعــى لتطويــر مدينــة بغــداد ليكــون الجهــة المســؤولة عــن إعــداد الرؤيــة الإســراتيجية للعاصمــة، وتنســيق 	
يع الكــرى، ومتابعــة تنفيذهــا. المشــار

• إعــداد رؤيــة بغــداد 2050 بوصفهــا وثيقــة وطنيــة ملزمــة، ترتبــط بخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وتخضــع 	
يــة. للمراجعــة الدور

• يعــزز كفــاءة 	 تحديــث المخطــط الهيــكلي للعاصمــة وربطــه بمنظومــة رقميــة تعتمــد نظــم المعلومــات الجغرافيــة. )GIS( – بمــا 
التخطيــط واتخــاذ القــرار

• يــر ســنوية عــن مــؤشرات التنميــة 	 ر يتــولى جمــع وتحليــل البيانــات الحضريــة، وإعــداد تقا إنشــاء مرصــد حــري لمدينــة بغــداد 



وجــودة الحيــاة، لدعــم رســم السياســات العامــة.
• والتقييــم المســتمر 	 يســتند إلى مــؤشرات كميــة ونوعيــة، ويضمــن المتابعــة  اعتمــاد نظــام مؤســي لقيــاس الأداء الحــري، 

لمشروعــات التنميــة.
• يــز مشــاركة الجامعــات، والنقابــات المهنيــة، ومراكــز البحــوث، ومنظمــات المجتمــع المــدني في إعــداد السياســات الحضريــة، 	 تعز

ر التنفيــذي بالمعرفــة العلميــة والخــرة المهنيــة. يربــط القــرا بمــا 
• يع البنيــة التحتيــة، والنقــل، والإســكان، وإعــادة تأهيــل المناطق 	 تشــجيع الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص في تنفيــذ مشــار

الحضريــة، ضمــن إطــار قانــوني يضمن الشــفافية والمســاءلة.
• يــة الهويــة العمرانيــة والــراث الثقــافي لمدينــة بغــداد، مــن خــال دمــج متطلبــات الحفــاظ عــى الــراث ضمــن جميــع برامــج 	 حما

التخطيــط والتنمية.
• والسياســات الحضريــة كل خمــس ســنوات، لضمــان مواكبتهــا للمتغــرات الســكانية 	 يــة للتشريعــات  اعتمــاد مراجعــة دور

والبيئيــة. والتكنولوجيــة  يــة  والاقتصاد

الخاتمة
يواكــب تعقيداتهــا الحضريــة   

ً
 حديثــا

ً
 تشريعيــا

ً
را يخيــة وسياســية وثقافيــة، تســتحق إطــا إن مدينــة بغــداد، بمــا تمثلــه مــن مكانــة تار

يبــدأ بالمشروعــات العمرانيــة وحدهــا، بــل  ويســتجيب لتحدياتهــا المســتقبلية. وقــد بــن هــذا البحــث أن إصــاح إدارة العاصمــة لا 
بنــاء المنظومــة القانونيــة والمؤسســية الــي تحكــم عمليــة التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة. بإعــادة 

 مــن الخــرات الدوليــة 
ً
ويقــدم البحــث رؤيــة تشريعيــة متكاملــة تســتند إلى مبــادئ الحوكمــة الحضريــة والتنميــة المســتدامة، مســتفيدا

 
ً
را يطــرح إطــا يقــدم الصيغــة النهائيــة لقانــون مدينــة بغــداد، وإنمــا  يدعــي هــذا البحــث أنــه  مــع مراعــاة الخصوصيــة العراقيــة. ولا 
ــات المهنيــة،  ــة بغــداد، والجامعــات، والنقاب ر بــن مجلــس النــواب، ومجلــس الــوزراء، وأمان  للحــوا

ً
يشــكل أساســا يمكــن أن   

ً
ــا علمي

يعــزز كفــاءة الإدارة الحضريــة ويواكــب التحــولات المســتقبلية. ومراكــز البحــوث، وصــولًا إلى إعــداد تشريــع عــري 

ر قانــون جديــد فحســب، بــل بتوافــر إرادة سياســية واضحــة، ومؤسســات  يتحقــق بإصــدا إن نجــاح أي مــروع لتطويــر بغــداد لــن 
يتحــول القانــون مــن مجــرد نصــوص  يمكــن أن  كفــوءة، وشراكــة مجتمعيــة واســعة، وآليــات شــفافة للمتابعــة والتقييــم. وعندئــذٍ 
ــخ،  ي ر بوصفهــا مدينــةً للتا بغــداد  يــز مكانــة  وتعز وتحقيــق التنميــة المســتدامة،  بنــاء العاصمــة،  تشريعيــة إلى أداة فاعلــة لإعــادة 

وعاصمــةً للمســتقبل.
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تنويه: الآراء الواردة في هذه الورقة تعبر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس بالضرورة التوجه الرسمي للمعهد.
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